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:أحام ذا الظام عل الآتي عل سرن السعودي يلتزم بمقتضا أي شخص لعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت بم فيم الذي يشتغلون في
الأحام عقود التأيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق لسلامة

والصحة المسية وإصات العمل وما يقرر الوزير تسري عل العامل العرض والموسم والمؤقت الأحام الخاصة لواجبات وقواعد
التأديب، والعطلات الأقص لساعات العمل، وإصات العمل والتعويض عا، العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤدي عامل غير
متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل ع صف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى الم شأة، سواء كان ذا العامل يؤدي
ساعات عمل يوميا أو بعض أ م العمل العرض: العمل الذي لا يدخل بطبيعت فيما يزاول صاحب العمل في شاط المعتاد، العمل

الموسم: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليا. العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعت فيما يزاول صاحب العمل م شاط
الآتي عل ام ذا الظام علت ائ ، و لا يتجاوز في الحالتين تسعين يوم :أح  عمل بذات وي ت طبيعة إنجاز مدة أو ي صب عل وتقتض

سرن السعودي يلتزم بمقتضا أي شخص لعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت بم فيم الذي يشتغلون في الأحام عقود التأيل والتدريب
مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق لسلامة والصحة المسية وإصات العمل وما
يقرر الوزير تسري عل العامل العرض والموسم والمؤقت الأحام الخاصة لواجبات وقواعد التأديب، والعطلات الأقص لساعات
العمل، وإصات العمل والتعويض عا، العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤدي عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل

تقل ع صف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى الم شأة، سواء كان ذا العامل يؤدي ساعات عمل يوميا أو بعض أ م العمل
العرض: العمل الذي لا يدخل بطبيعت فيما يزاول صاحب العمل في شاط المعتاد، العمل الموسم: العمل الذي يتم في مواسم دورية

طبيعة إنجاز مدة أو ي صب عل متعارف عليا. العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعت فيما يزاول صاحب العمل م شاط وتقتض
عمل بذات وي ت  ت ائ ، و لا يتجاوز في الحالتين تسعين يوم م ظام العمل عل أ يستثنى م تطبيق أحام ذا الظام كل م : وم زوج

وأصول وفروع الذي يعملون في المشأة التي لا تضم سوام. عمال الزراعة والرعاة الخاصون وم في حمم. عمال البحر الذي يعملون في
سف تقل حمولتا ع خمسمائة ط. العاملون غير السعوديين القادمون لأداء ممة محددة ولمدة لا تزيد عل شري. تاول فيما يل تعريف عقد
العمل الفردي أولا، ثم تبع ذلك لتعرف عل أم الخصائص التي تميز ع غير م العقود : تعريف عقد العمل الفردي م ظام العمل الحالي
عقد العمل بموجب أن يعمل "عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، ". صاحب العمل أو إشراف مقابل أجر وضحا فيما سبق أن عقد
العمل يبرم بين العامل وصاحب العمل، الصدد كل شخص طبيع يعمل في ذا ك العمل عملا يدو أو فر أو مختلطا وسواء كان في

مجال الزراعة أم الصاعة أم التجارة إلى غير ذلك م وسواء كان في مجال الم مع مراعاة ما صت علي المادة السابعة م ظام العمل
السعودي م وأما صاحب العمل فقد عرفت المادة الثاية م ظام العمل السعودي كل شخص طبيع أو اعتباري يشغل صاحب العمل

مة أو حرفة ل أ كان الغرض م ذ المة أو الحرفة، م ورائا صاحب العمل إلى تحقيق ولا يف أن يتخذ صاحب العمل م عمل مة أو
حرفة، صاحب العمل الاشراف عل العامل : العنصر الأول: عنصر العمل الغرض الأساس م عقد العمل و قيام العامل داء العمل،

والمقصود لعمل ا الشاط الذي يقوم ب العامل م أجل صاحب العمل تحت إدارة الأخير واشراف وفقا لص المادة الثاية التي عرفت
العمل في الشاطات الاساية كافة تفيذا لعقد عمل متوب أو غير فإذا تم تعيين العمل بطريقة م الطرق السابقة التزم العامل نجاز ذا
العمل م العامل أداء مام تتعارض مع وكذلك لايطلب م القيام بعمل يختلف اختلافا جور ع نصر رابطة التبعية العنصر الثاني: ع (

تعتبر علاقة التبعية م أم عاصر عقد العمل و تعني خضوع العامل العمل السعودي عل ذا العصر في حيث ألزم بضرورة أن يقوم
العامل بعمل "تحت إدارة صاحب العمل وتعط علاقة العامل، ويحق العامل، التبعية الظامية. يوجد التبعية الاقتصادية و العمل

الذي يقوم ب، وأن يعتمد اعتمادا كاملا عل ر الثالث: عنصر الأجر يعتبر الأجر م أم عاصر عقد العمل، ولا يم أن تصور قيام ذا
العقد دون عقد العمل، أحد وتحت إدارت وإشراف مقابل أجر ولا م ظام العمل السعودي، فم فو لا يم أن يتم بغير أجر، بدون أجر، بل
تفضل موضوع العمل ااني ولايخضع ذا إبرام العقد بشأن تحديد، يتم تحديد الأجر تفاق طرفي العقد، عل ويون ذلك بتحديد اتفاقا في

العقد، أو بعد إبرام، ( العقد لا يمع إعقاد وقد كل ما يعط للعامل مقابل بموجب عقد عمل متوب للعامل الأجر إلي سائر الزدات
المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جد بذل في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمل، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل

وتاول كيفية فيما يل كيفية حساب الأجر الأساس، أولا ً يتفق الطرفان عل تحديد الأجر إما عل أو لقطعة أو الإتاج ، وتعتبر تلك
الطريقة م أقدم الطرق المتبعة في تحديد الأجر، أا تطورت بشل واضح في الآوة الأخيرة بما يحقق الحماية عل أساس وحدة زمية

معية، دون ظر إلى قطعة حساب الأجر ل وتسم ذ الطريقة أيضا طريقة الأجر لإتاج، ( محدد لل زوج م الأحذية : لجمع بين الطريقتين
فيتم حساب الأجر عل أساس الزم مع مراعاة مقدار الاتاج في فيحدد أجر بت للعامل عل ثم يزداد الأجر بمقدار الزدة في عدد
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الوحدات المتجة خلال أي ع طريق حصول كل العمال عل طريقة تحديد وأ كات ويعني م مال أ كان وع، سواء كان قد أو عييا،
ويدخل في حساب الأجر مبالغ اخرى، خلاف الأجر الأساس، كافة الأحام المتعلقة لأجر الأساس. مفوم الأجر بعض المزا جميع

الزدات أعب تدفع إلى مستخدم المحال التجارية ع ثم ما يبيعو وكذلك كل محة تعط للعامل علاوة عل الأجر إذا وقد حددت المادة
الثانية من نظام العمل السعودي بعض الصور التي تدخل ضمن حساب الأجر الفعل ومن العمولة: التي أو إتاج، أو تحصيل، تحسي

أداء عمل الزدات التي قد تمنح وفقا لمستوى المعيشة وما يصرف ل جزاء أمات، إذا كات ذ المحة أو المافأة مقررة في عقد العمل، أو
جرت العادة بمحا، حتى أصبح العمال يعدوا الميزات العينية:  التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرا للعامل مقابل عمل، لائحة تظيم

العمل. ر في عقد العمل أو لائحة تظيم العمل بما يزيد عل ذلك : خصائص عقد العمل الفردي : عقد العمل عقد رضائ يعقد عقد
العمل بمجرد عقد العمل ليس عقدا شليا، وفي ذا الشأن، تطلب المظم السعودي في المادة الحالي ضرورة كتابة عقد العمل يجب أن

يتب عقد العمل م سختين، غير متوب، وفي ذ الحالة يجوز م طرفي بسخة، ويعد العقد قائما ولو كان ويون لل م الطرفين أن
يطلب كتابة العقد في اليست رکا في عقد العمل بل  شرط لإثبات إذ كان عبء الإثبات عل عاتق صاحب يعتبر عقد العمل م العقود

التبادلية، فيرتب، التزامات جاب التزام عل عاتق العامل لعمل لجاب الآخريش التزام عل عاتق صاحب العمل بدفع الأجر
للعامل. سببا الفني والظام في التزامات الطرف الآخر، ولذلك يون بيما جميعا ارتباط وتقابل، وقد ترتب عل ذا التقابل والارتباط

المشار إلي، عدة تائج ظامية، ام المقابل، وو ما عل تفيذ التزام مادام أن الطرف الآخر ممتع ع تفيذ التز التقابل المشار إلي أيضا حق
كل م التزامات جورية تطبيقا لما سلف، أ إذا استحال عل أحد الطرفين تفيذ التزام فإن العقد يفسخ تلقائيا يعتبر عقد العمل م عقود
المعاوضة، حيث يحصل كل طرف م طرفي العمل ويحصل عل الأجر وصاحب العمل يقدم الأجر وي تفع لعمل عوضا ل، وم ثم في،

المتقابلة؛ يون الزم عصرا جور في بحسب الأصل حيث يلتزم العامل بتقديم عمل لمدة معية أو غير معية صاحب العمل بتقديم الأجر
للعامل عل أساس مدة عمل ول قد يون عقد العمل في بعض الحالات عقدا فور، التي يستغرق تحقيق ذ التيجة، ( أو لإتاج بشخص
المتعاقد الأخر يشل سبب التزام وتراع شخصية العامل كما أن الغلط في شخص المتعاقد الأخر يون سببا للبطلان، صاحب

العمل بعين الاعتبار عد إبرام العقد لمارة وسلوك العام كذلك إلى تفيذ العقد واتائ، آخر محل في العمل بغير موافقة صاحب العمل،
حتما بوفاة العامل للعامل لدى صاحب العمل، فموت صاحب العمل لا يؤدي لضرورة إلى اتاء عقد عمل يتميز العمل الذي يون
محلا لعقد العمل عمل بع ومأجور يتم تحت ويلتزم العامل العمل، وطبقا للقواعد العامة عقد العمل إذا كان ذا المحل وعل ذ إذا كان
الإتفاق عل العمل في تصيع المخدرات وإعدادا للترويج خامسا تمييز عقد العمل عن العقود المشاة المقاولة اتفاق يتعد بمقتضا أحد

ويتضح حيث يرد شخص آخر مقابل آجر التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة ذب الإتجا الراجح فقا وقضاء إلى الأخذ بمعيار رابطة
التبعية الظامية للتميين فأم ما التبعية في العلاقة الاشئة ع عقد العمل فقط بخلاف عقد المقاولة الظامية بين العامل وصاحب العمل و
العصر الجوري في عقد العمل، أما عقد المقاولة فيتميز ستقلال المقاول ع كما أ و الذي يختار فحيث ون بصدد عقد عمل، وحيث

تتف رابطة التبعية الظامية بين طرفي العقد ون امام عقد مقاولة. العمل ولا يلتزم المقاول طاعة أوامر أو تعليمات في ذا الشأن في
لمفوم الواضح لفرة رابطة التبعية. العمل في فيستطيع أن يوضح للمقاول عقد المقاولة ليس محروما تماما م فلصاحب العمل  تاج

العمل الذي يقدم المقاول يعتبر م مستلزمات عقد المقاولة. موضوع عقد العمل و العمل ( م تصرف معلوم وعقد الوكالة ( بعمل
ظام لحساب الموكل الم يتفق الفق عل معيار واحد للتمييز بين عقد العمل وعقد الوكالة، ولذلك تعددت معايير التي قال ا الفق

للتمييز بين الاختلاف في طبيعة العمل بين العقدي، فعقد الوكالة محل أما إذا كان العمل محل أما العمل الذي يقوم ب العامل فو م الأعمال
المادية سواء كات بدد عيار الثاني: شل الأجر: يعتمد ذلك المعيار في التفرقة بين عقد العمل وعقد الو كالة عل أساس اختلاف شل

الأجر، فالأجر وفقا في عقد العمل ومتغير في عقد الو كالة عتبار أن الو كيل غالبا النظامية: المعيار الثالث: رابطة التبعية خذ الرأي
السائد برابطة التبعية كمعيار يميز عقد العمل ع عقد الوكالة، فرابطة التبعية عصر جوري في عقد العمل، و وم ثم ون بصدد عقل

عمل متى كان القائم لعمل خاضعا ً أو ظاميا عمل الذي يؤدي ماد و كان الملف يقوم دائ مستقلا ً لا يخضع لرقابة وإشراف م يتم
العمل لحساب ( لثا : عقد العمل وعقد الشركة عقد الشركة و عقد يلتزم بمقتضا شخصان أو أكثر ن يسم كل مم ويتضح م التعريف
السابق ولمقارة بتعريف عقد عقد العمل، أما في عقد الش كما يفترض كل م العقدي التعاون بين أطراف، : الحالات التي تؤدي إلى شبهة

الخلط بين العقدين بيما توجد مظار قد تؤدي إلى الخلط بين عقد العمل وعقد الشركة بحيث تدق وذلك في حالتين الحالة الأولى: ب، دون أن
يسم ية حصة مالية في رأس المال، كحصة في الشركة لتزام العامل في عقد العمل داء العمل المتفق علي، ويعني ذل أ في ذ الحالة يعد

الشريك في مركز أقرب إلى مركز العامل الحالة الثاية: الحالة التي يتحصل فيا العامل عل أجر في صورة سبة معية : معايير التمييز بين
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عقد العمل وعقد الشركة يعتمد الرأي الراجح في التمييز بين عقد العمل وعقد الشركة عل أساس توافر فإذا التبعية بما تعي م حق
الرقابة والإشراف والتوجي م صاحب العمل ون بصدد عقد عمل، وذا عل خلاف عقد الشركة حيث لا وغير م الش


